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تعتبر الدعوى التجارية من الدعاوى التي  وولتايا ورارا العيده ااتاامياي ابتيرا ت  تايا 
وتطيييويرايا قالء ييياا التجيييارر ليييا مهيييادرو واهاجهيييا واليييدعوى التجاريييية لايييا  يييرو اا 
الخاصة الت  ت فرد باا والعامة الت  تشترك قتاا مع غتراا ا ومين ا يا تبيرر الاشيالة التي  
يعالجايييا البوييير وتةيييور عيييدا تييييادر  ل ميييا اييي  مهيييادر الء ييياا التجيييارر   وميييا اييي  
 –اهاجها    وما ا   رو ا  قجياا اي ا البوير موايوما بع يوا ل  ض الء ياا التجيارر 

الشييرو( و واييوو ياييو  لطيياف البويير قيي  ل ييا  الاواايية  –الخهيياج   –الاهييادر 
ميين واييت ايييا و1441ول ييا  الاويياات التجارييية الهييادر عييا   1350التجاريية الهييادر عييا  

واداو البور التي  يبررايا البا ير بتيا  ارتبيا( الاهيادر بالشيريعة اواينمتة وا ل اية 
الارعتة ق  الاالاة العربتة اليعوديةا واوو يءيو  البا ير باايتخدا  الاي او الوصيف  
اراييتءراج  للوصييوه فليي  قاييرا البويير وواداقييا ا ويعتءييد البا يير و  ميين واييت لتيياجو 
البور ل بتيا  مهيادر الء ياا التجيارر ا بتيا  اهياج  الء ياا التجيارر ا بتيا   يرو( 
الدعوى التجارية العامية والخاصية  ومين وايت التوصيتا  التي  يءتر ايا البا ير ل درااية 
الييدعوى العاالتيية والجةاجتيية وبتييا  مهييادراا واهاجهيياا و ييرو اا اااييا يوصيي  وي ييا 

 بدرااة فجرااا  الدعوى العاالتة والدعوى الجةاجتة .
 الء ااا التجاررا  مهادروا  اهاجها ا   رو ا. الكلمات المفتاحية:

 

  

 القضاء التجاري  

 الشروط  -الخصائص -المصادر
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Commercial judiciary 

Sources - characteristics – conditions 
======= 

Mishal bin Awad Al-Sulami  
College of Judicial Studies and Regulations, Umm  
Al-Qura University,     Kingdom of Saudi Arabia. 

    Email: masolami@uqu.edu.sa 
Abstract: 

Commercial litigation is one of the litigations that the 

Ministry of Justice has paid great attention to in terms of 

organization and development. Commercial litigation has its 

own sources and characteristics, and commercial litigation 

has its own conditions that are unique to it and general 

conditions that it shares with others. Hence, the problem that 

the research addresses emerges and several questions arise: 

What are the sources of commercial litigation? What are its 

characteristics? What are its conditions? This research came 

under the title: (Commercial litigation - sources - 

characteristics - conditions) and the scope of the research will 

be in the Commercial Courts the law issued in 1441 AH. One 

of the most important objectives of the research that the 

researcher highlights is to clarify the connection of the 

sources to Islamic law and the law in force in the Kingdom of 

Saudi Arabia. The researcher will use the descriptive 

inductive approach to reach the idea of the research and its 

objectives. The researcher believes that among the most 

important results of the research are: clarifying the sources 

of commercial litigation, clarifying the characteristics of 

commercial litigation, clarifying the conditions of general 

and special commercial litigation. Among the most important 

recommendations proposed by the researcher are: studying 

labor and criminal litigation and clarifying their sources, 

characteristics and conditions. He also recommends studying 

the procedures for labor litigation and criminal litigation.  
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 المقدمة

 الحمد  لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : 

التجاري   القضاء  المهمة والتي تحتاج إلى بحث ودراسة  فإن من المواضيع 
فهو حديث التطبيق في المحاكم بعد أن كانت تنظر بعض الدعاوى التجارية في  
والتي   الدراسة  هذه  أهمية  جاءت  هنا  ومن  المظالم   ديوان  في  التجارية  الدوائر 
في   البالغ  الأثر  له  يكون  مما  التجاري وخصائصه وشروطه  القضاء  مصادر  تبين 
اختيار   أسباب  وأوجز  القضائية،   طبيعتها  ومراعاة  التجارية  الدعوى  حقيقة  فهم 

 الموضوع فيما يلي :  

وإبرازها   -1 وشروطه  وخصائصه  التجاري  القضاء  مصادر  بيان  أهمية 
 للمختصين   . 

مصادره  -2 بيان  يستلزم  مما  المحاكم  إلى  التجارية  الدعاوى  إحالة  حداثة 
 وخصائصه وشروطه . 

 عدم وجود دراسة وافية في هذا العنوان  .  -3
 الدراسات السابقة :

التجاري مبيناً خصائصه   –حسب بحثي    -لم أجد   القضاء  من تحدث عن 
 ومصادره وشروط الدعوى التجارية .

 أهداف الدراسة :  

 بيان مصادر القضاء التجاري .  -
 بيان خصائص القضاء التجاري.  -
 بيان شروط الدعوى التجاري العامة والخاصة .  -

 تساؤلات الدراسة : 

 ما هي مصادر القضاء التجاري ؟  -1

 ما هي خصائص القضاء التجاري ؟  -2
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 ما هي شروط الدعوى التجارية  ؟  -3

 حدود الدراسة : 

هـ  1350سوف يكون نطاق البحث في نظام المحكمة التجارية الصادر عام  
 هـ  1441ونظام المحاكم التجارية الصادر عام 

 وقد جاءت هذه الدراسة في خمسة مباحث وخاتمة وهي كما يلي :   

 المبحث الأول: مفهوم القضاء التجاري  . 

 المبحث الثاني :تمييز الأعمال التجارية . 

 الثالث : مصادر القضاء التجاري .المبحث 

 المبحث الرابع : خصائص القضاء التجاري . 

 المبحث الخامس : شروط الدعوى التجارية .

 الخاتمة : وفيها النتائج والتوصيات  
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 المبحث الأول

 مفهوم القضاء التجاري 

ثم   مفردة  كل  معنى  أبين  أن  ينبغي  التجاري  القضاء  مفهوم  بيان  أبين  قبل 
 :    المعنى المركب وبيانها فيما يلي

 أولًا : تعريف القضاء لغة واصطلاحاً.

 .تعريف القضاء لغة  -

 : .(1)يطلق القضاء على عدة معانٍ متعددة
ٰٓ أجََلااۖ وَأجََل ﴿  منها: انقطاع الشيء وتمامه، ومنه قوله تعالى ىثمَُّ قَضَى  سَمًّ  مُّ

 [.2]الأنعام:  ﴾عِندَهُ 

يٰٓ   إِلَى    نَآٰ وَقَضَي﴿  الإعلام، ومنه قوله تعالى:ومنها:  
ءِيلَ   بَنــِ ٰٓ ي  إِســرَ  بِ   فــِ  ﴾ٱلكِتــَ 

 [. 4]الإسراء: 
و﴿ ومن معانيه: الحكم أو الفصل فيــه، ومنــه قولــه تعــالى ة لَا وَلــَ بَقَت كَلِمــَ  ســَ

ب ِكَ  مِن اى لَّقُضِيَ بَي رَّ سَم  ٰٓ أجََلٖ مُّ   [.14]الشورى:  ﴾نَهُمإِلَى 
ى  ﴿ معانيــه: الأمــر، ومنــه قولــه تعــالىومــن  كَ  وَقَضــَ دُوٰٓا  ألَاَّ تَع رَبــُّ ٰٓ  بــُ اهُ  إِلاَّ  ﴾إِيــَّ
  [.23]الإسراء: 

ب﴿ ومن معانيه: إحكام الشــيء والفــراه منــه، ومنــه قولــه تعــالى ه هُنَّ ســَ  عَ فَقَضــَ

وَاتٖ   [. 12فصلت: ]   ﴾َّ  سَمَ 

 تعريف القضاء اصطلاحاً. 

 تنوعت تعريفات الفقهاء للقضاء إلى معيارين مشهورين:  

 
 .  15/186هـ  1414 -بيروت ، الطبعة: الثالثة   –لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر  (1)
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التي   المعيار الأول المعيار الشكلي.  الجهة  بيان  على  المعيار  هذا  يبنى  حيث 

 تصدره.  

فه بهذا المعيار من الفقهاء صــاحب المقدمــة ب"نــه   منصــب الفصــل  ومن عرَّ
بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع إلا أنه بالأحكام الشرعية 

 .(1) المتلقاة من الكتاب والسنة 

 . (2)  تحفة المحتاج ب"نه:   إلزام من له الإلزام بحكم الشرع  فيوعرفه 

القضاء المعيار الثاني: المعيار الموضوعي:  موضوع  على  المعيار  هذا  يبنى  حيث 
 وهو حسم المنازعات وقطع الخصومات، وعليه أكثر الفقهاء والمعاصرين.  

فــه بهــذا المعيــار صــاحب مطالــب أولــي النهــى ب"نــه:   تبيــين الحكــم  ومن عرَّ

 .(3)  الشرعي والإلزام وفصل الخصومات 
ــع  ــومات وقطــ ــل الخصــ ــه:  فصــ ــاء ب"نــ ــي أدب القضــ ــروجي فــ ــه الســ وعرفــ

(4) المنازعات 
  . 

وعرفتــه مجلـــة الأحكـــام الشـــرعية ب"نـــه:  الإلـــزام بـــالحكم الشـــرعي وفصـــل 

 . (5)  الخصومة بتبيينه 

 
 . 1/275هـ، 1401 – 1بيروت، ط –( مقدمة ابن خلدون، دار الفكر 1)
 .  10/101( تحفة المحتاج، محمد بن حجر الهيثمي، دار إحياء التراث، 2)
  –  2بيروت، ط  –( مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، الرحيباني، المكتب الإسلامي  3)

 . 6/453هـ، 1415
 .  97( أدب القضاء، السروجي، تحقيق: شمس الدين صديقي، دار البشائر، ص: 4)
( مجلة الأحكام الشرعية، أحمد قاري، تحقيق د. عبد الوهاب أبو سليمان، د. محمد بن  5)

= 



ا  هي  ف  ون ت 
ان  عة  والق  ري  ة  الش  لة  كلي  راف    مج  ش  ر 29العدد )                        الأ  سمب  ء ال  -2024( دن  ر  الث  الج   ي 

 
3398 

 
ــار  ــة تخصــص الدراســات القضــائية وفقــاً لهــذا المعي وعــرف فــي كتــاب هُوي
ب"نه:  تبيــين الجــزاء الــدنيوي فــي خصــومة ، وفقــاً للشــريعة والنظــام ، والإلــزام بــه ، 

(1)  يلحق بذلك من وظائف ولائيةوما 
.  

 ثانياً : التجاري .

-   : لغة  العرب  التجارة   (2)   جاء في لسان 
وتِجَارَةً؛  :ت.  راً  تَج  يَت جُرُ  تَجَرَ  جر: 

تَعَل  اف  وَهُوَ  اتَّجَرَ  وَكَذَلِكَ  وَشَرَى،  المعاصر     بَاعَ  اللغة  معجم  في  وجاء   ، (3)
 . :  

 .اسم منسوب إلى تِجارة : تِجارِي  ،  حرفة التاجِرالتجارة :

من    مصطلح التجاري قانوناً :- الأصل  في  مشتق  تجاري  القانون  مصطلح 
كلمة تجارة ، إلا أن لهذه الكلمة في المفهوم القانوني معنى يختلف عن معناها  
سوى   الأخير  المفهوم  هذا  في  تشمل  لا  هي  إذ   ، الاقتصادي  المفهوم  في 

المتعلقة   المفهوم  العمليات  في  تشمل  أنها  حين  في  وتوزيعها  الثروات  بتداول 
الأول زيادة على ذلك العمليات المتعلقة بالصناعة ، فمفهوم التجارة القانوني أو  

 .  (4) سع وأشمل من معناها لدى علماء الاقتصاد

 
 . 590إبراهيم علي، مطبوعات تهامة، ص: 

( انظر: هُوية تخصص الدراسات القضائية في المملكة العربية السعودية، أ.د. عبد الرحمن 1)
 . 46السلمي، د. ماهر القرشي، دار الحضارة، ص:

 . 4/89( لسان العرب ، ابن منظور ، 2)
هـ( بمساعدة    1424معجم اللغة العربية المعاصر ، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت    (3)

 . 1/284م،  2008 -هـ  1429فريق عمل الناشر: عالم الكتب ، الطبعة: الأولى، 
 6هـ ، ص1443- 6القانون التجاري السعودي ، معالي د. محمد الجبر ، ط (4)
 
 
 



 السلمي                               
 

ن عواض عل ب 
اري                                                                 د. مش  ج 

اء الت  ض   الق 
 

3399 

 
 ثالثاً : تعريف القضاء التجاري  .

القواعد الشرعية   أنه : هو مجموعة  التجاري مركبا  القضاء  يمكن أن نعرف 
 والنظامية التي تحكم الدعوى التجارية منذ قيدها إلى صدور الحكم فيها . 
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 المبحث الثاني 

 تمييز الأعمال التجارية 

المدني   لزم ي والعمل  التجاري  العمل  بين  في    التمييز  ذلك  لأهمية 
القضائي،   الأهمية بمكان في  وبناء عليه فإن بحث هذه المس"لة من  الاختصاص 

العمل التجاري والعمل المدني    كرت عدة معايير للتفرقة بين هذه الدراسة وقد ذُ 
(1)   يلي وهي كما 

. : 
   معيار المضاربة، أي: السعي وراء تحقيق الربح.  المعيار الأول:

يعُد عملًا   التعاونية لا  الربح في أصله كالجمعيات  ف"ي  عمل لا يسعى إلى 
 والنقد الذي وجه لهذا المعيار:  ، تجاريًّا 

أن هذا المعيار يشمل أعمالًا مدنية لا تدخل تحت الأعمال التجارية، مع   -1
)المحامي   ة  الحر  المهن  أصحاب  مثل:  الربح،  منه  يُقصد  الأعمال  هذه    -أن 

 الطبيب(.  -المهندس

أن  بعض المعاملات التجارية تخلو من عنصر المضاربة )الربح( مع أنها   -2
الشيك(، ومثل:    -الكمبيالة    -تُعد  أعمالًا تجاري ة، مثل: الأوراق التجارية )السند  

 بيع تصفية المحلات.

التجارية،    المعيار الثاني: والنقود والأوراق  السلع  أي: حركة  التداول،  معيار 
يد   إلى  وصولها  وقت  إلى  المنتج  يد  من  خروجها  وقت  من  الثروات  فتداول 

 
التجاري  1) القانون   : انظر  ص(   ، الجبر  محمد  د.  معالي   ، .القانون    47-34السعودي 

ط    ، الغامدي  الهادي  عبد  د.   ، السعودي  ص:  1443  –  5التجاري    ،  50  -39هـ 
معهد   ، مخلوف  أحمد  ود.  عباس  زهير  د.   ، السعودي  التجاري  النظام  إلى  .المدخل 

 .  86-75هـ ، ص:1441-الإدارة 
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ليد    السلعة  وصول  بعد  أو  التداول  قبل  يتم  ما  كل  عليه  وبناءً  المستهلك، 
 المستهلك لا تُعد  عملًا تجاريًّا، مثل: الصناعات الاستخراجي ة. 

 والنقد الذي وجه لهذا المعيار:  

الأول   -1 المُنتِج  مثل:  التجاري ة،  الأعمال  من  كثيرًا  يُخرِج  المعيار  هذا  أن  
 )الصناعات الاستخراجية(. 

المعيار، مع وجود  وجود بعض الأعمال   -2 التي خرجت من هذا  التجارية 
 صفة التداول فيها، مثل: الجمعيات التعاونية. 

بتداول   -3 تتعلق  لا  أنها  مع  التجارية  الأعمال  بعض  يغفِل  المعيار  هذا  أن  
 الثروات، مثل: إلزام التاجر بالتعويض عن الضرر الذي يتسبب به. 

معيار المشروع أو المقاولة، ومعنى ذلك: الأعمال التي تكون    المعيار الثالث:
وجه   على  للعمل  تكرار  هناك  يكون  أن  أي:  مقاولة،  أو  مشروع  شكل  في 

 الاحتراف للقيام بالعمل على شكل مستمر. 
: أن من ضمن أعمال التجارة )ه1350(وقد جاء في نظام المحكمة التجارية  

نظام   الفقرة )ب( من  الثانية  المادة  المقاولة،  التجارية) أعمال  ( ولكن  1المحكمة 
من   عددًا  ذكر  بل  فقط،  المقاولات  في  التجارية  الأعمال  يحصر  لم  المنظم 

 الأعمال ليست على وجه المقاولة مع أنها تعد أعمالًا تجاري ة.

 والنقد الذي وجه لهذا المعيار:

 
أشياء أو    -:  ب  يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت  (1) كل مقاولة أو تعهد بتوريد 

والمكاتب   بالمحلات  يتعلق  أو  بحرا  أو  برا  النقل  أو  بالعمولة  بالتجارة  يتعلق  عمل 
 التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج . 
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في   -1 ورد  كما  تجارية،  أعمالًا  وتُعد   المقاولة  من  ليست  أعمالًا  هناك  أن  

 . (1)ةالمادة الثانية من نظام المحكمة التجاري

ولا   -2 والأطباء،  المهندسين  ك"عمال  المقاوِل،  أعمال  تشبه  مهن  هناك  أن  
 تُعد  أعمالًا تجارية. 

السمسرة   -3 مثل:  المقاولة،  صفة  فيها  ليس  تجاري ة  أعمال  يوجد  أن ه 
 والصرافة.  

تجاري ة    المعيار الرابع: كحرف  تمُارس  التي  الأعمال  أن  أي:  الحرفة،  معيار 
أعمالًا تجاري ة، وهذا يستدعي وجود صورة معينة حتى تضفي   أنها  تُصنف على 
أيدي عاملة   الغذائية ووجود  المواد  لبيع  الحرفي ة، مثل: وجود محل  العمل  على 

 ووجود عملاء، ومثل: محلات بيع الذهب ووجود العملاء والأيدي العاملة. 

 والنقد الذي وجه لهذا المعيار:  

واحدة،   -1 لمرة  وتقع  الحرفة،  تحت  داخلة  ليست  تجارية  أعمال  هناك  أن  
 مثل: السمسرة والصرافة. 

 لا يمكن تحديد الحرف التجارية؛ نظرًا لتطورها بشكل مستمر.  -2

 
 ( : يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:2( جاء في المادة )1)
كل شراء بضاعة أو أغلال من م"كولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل    -أ 

 فيها.
كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا    -ب

 أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج . 
 كل ما يتعلق بسندات الحوالة ب"نواعها أو بالصرافة والدلالة )السمسرة(.  -ج
والصيارف    -د والسماسرة  والمتسببين  التجار  بين  الحاصلة  والتعهدات  العقود  جميع 

 والوكلاء ب"نواعهم، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها
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 الأعمال التجارية والأعمال المدنية:أوجه الاختلاف بين 

بينما   لها،  المنظمة  الخاصة  وقواعدها  خصائصها  لها  التجارية  الأعمال 
 الأعمال المدنية تخضع للقواعد العامة. 

وبنــاء علــى ذلــك: يختلــف التنظــيم القضــائي ليعمــال التجاريــة عــن الأعمــال 
 :  (1)المدنية من حيث ما يلي

 .الاختصاص القضائيأولًا :

فالمحاكم العامة تختص بالمنازعات المدنية، بينما المحاكم التجارية تختص  
 بالمنازعات التجارية، حيث تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: 

 ( من نظام المحاكم التجارية ما نصه:  16جاء في المادة )

  تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 

أو   .1 الأصلية  التجارية  أعمالهم  بسبب  التجار  بين  تنش"  التي  المنازعات 
 التبعية. 

الدعاوى المقامة على التاجر في منازعــات العقــود التجاريــة، متــى كانــت  .2
قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس 

    .(2)  عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

عقــود المشــاركة المنصــوص عليهــا فــي نظــام المنازعــات التــي تنشــ" عــن  .3
 .(3)  المعاملات المدنية

 
 .50 -39القانون التجاري  السعودي ، د. عبد الهادي الغامدي ، ص: انظر:  (1)
تختـص المحاكـم التجاريـة في الدعـاوى    ن من اللائحة:يالمادة الحادية والثلاثجاء في     (2)

قيمـة المطالبـة الأصليـة   التاجـر في منازعـات العقـود التجاريـة، متـى كانـت  المقامـة عـلى 
 في الدعـوى تزيـد عـلى خمسـمائة ألـف ريـال .

هذه الفقرة بعد التعديل وذلك بعد صدور نظام المعاملات المدنية الذي ينص على ذلك   (3)

= 
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 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.  .4

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.  .5

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.  .6

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.  .7

والمصفي   .8 والأمين  القضائي  بالحارس  المتعلقة  والطلبات  الدعاوى 
بنظرها   تختص  بدعوى  متعلقاً  النزاع  كان  متى  ونحوهم؛  المعينين  والخبير 

 المحكمة. 

من   .9 نظرها  سبق  دعوى  عن  الناشئة  الأضرار  عن  التعويض  دعاوى 
 المحكمة . 
 .القضائيالإثبات ثانياً :

الشريعة   في  لما جاء  تخضع  والتجارية  المدنية  الإثبات  أن وسائل  فالأصل 
في   أنه  إلا  والقرائن،  والإقرار  واليمين  كالشهادة  الإثبات،  أحكام  من  الإسلامية 
الإثبات   لمبدأ حري ة  التجارية  تستند الأحكام  التجاري  القانون  في  العملي  الواقع 

 جاء في المادة السادسة من نظام الإثبات: حيث 

المحكمة    -  فتعُمِل  الإثبات  في  محددة  قواعد  على  الخصوم  اتفق  إذا 
 اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 

لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً  -
الحرية،     .  لهذه  المقيدة  الاستثناءات  قد وضع بعض  السعودي  المنظم  أن  إلا   ،

 ومنها:  

( من نظام الإثبات: )لا تكون دفاتر التجار حجة على  1/  31ما جاء في )  -

 
. 



 السلمي                               
 

ن عواض عل ب 
اري                                                                 د. مش  ج 

اء الت  ض   الق 
 

3405 

غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن   
توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة  

 الشهود( 

فقد أجاز المنظم للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من    ●
الطرفين في البيانات المثبتة في الدفاتر التجارية، ولكن قي د هذه الحرية فيما يجوز  

 إثباته بالشهادة.

للخصم في الدعاوى التجارية أن   -1( من نظام الإثبات: ) 36ما جاء في )  -
وت"مر   عليه،  الاطلاع  أو  بالدعوى  صلة  ذي  ر  محرَّ تقديم  خصمه  من  يطلب 

 المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: 

ر محدداً بذاته أو نوعه.  -أ  أن يكون المحرَّ

ر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى    -ب أن يكون للمحرَّ
 إظهار الحقيقة فيه. 

ألا    -ج أو  الخصوم،  بين  اتفاق  أو  خاص  بنص  السرية  طابع  له  يكون  ألا  
حقوق   أي  أو  التجاري  السر  في  حق  أي  انتهاك  عليه  الاطلاع  ش"ن  من  يكون 

 متصلة به. 

إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق  -2
 ( من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة( 1أحكام الفقرة )

خصمه    ● من  يطلب  أن  التجارية  الدعاوى  في  للخصم  المنظم  أجاز  فقد 
ر ذي صلة بالدعوى.. وفق ضوابط محددة.   تقديم محرَّ

 .تنفيذ الالتزامات ثالثاً :

هناك   أن  إلا  والتجارية  المدنية  الالتزامات  تنفيذ  بين  فرق  لا  أنه  فالأصل 
 خصوصية في القضاء التجاري، كما يلي: 

فلا تضامن بين المدينين بدين مدني إلا بنص نظامي أو اتفاق،    التضامن،أ.  
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للدائن   فيحق    ، تجاري ٍ بدين  المدينين  بين  التضامن  يفرض  التجاري  العرف  بينما 
أن يعود بطلب دينِه على أي  مدين بكامل الدين، فلا يحتاج التضامن هنا لاتفاق  

 أو نص. 

واستبعاد التضامن التجاري بين المدينين التجاريين يحتاج إلى اتفاق إلا إذا  
ورد نص نظامي فلا يجوز الاتفاق على استبعاده، مثل: شركة التضامن والتوصية  

 البسيطة، حيث نص  النظام على التضامن بين الشركاء. 

وأما في  ،)الإخطار(، ويكون في الأعمال المدنية ب"وراق رسمية  الإعذار ب.  
رسمية أوراق  بدون  ويتحقق  فيتم  التجارية  في   الأعمال  التاسعة    جاء  المادة 

)يجـب انٔ يخطـر المدعـي المدعـى عليـه وفـقأ حكاما لفقـرة   :والستون من اللائحة
( من المادة التاسـعة عشرة مـن النظام في جميـع الدعاوى التي تختـص بنظرها  1)

فيـما عدا الآتي المنصوص عليها     -1 :المحكمة،  بالعقوبات  المتصلة  الدعاوى 
التجارية الأنظمة  فيها   -2  .في  طرفاً  الإدارة  جهة  تكون  التي    -3  .الدعاوى 

الدعاوى   -4   .الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة
 الطلبات المستعجلة(.  -5اليسرة. 

بدون  المهلة القضائيةج.   الوفاء  واجبة  أنها  التجارية  الديون  في  فالغالب   ،
فيها   المدنية الأصل  المعاملات  بينما  السند لأمر،  الشيك،  الكمبيالة،  مهلة، مثل: 

 إعطاء المهلة القضائية؛ استدلالًا بقوله تعالى: )فنظرة إلى ميسرة(. 

التاجر  الإفلاسد.   المدين  أموال  على  الجماعي  بالتنفيذ  نظام خاص  وهو   ،
إفلاسه،   إشهار  ويتم  المادية  حالته  اضطراب  بسبب  ديونه  أداء  عن  توقف  الذي 
أموال   على  فرديًّا  يكون  التنفيذ  أن   في  التجاري  المدني عن  النظام  يختلف  بينما 

 المدين، ولا يتم إشهار إفلاسه. 

عام   التجارية  بالقضايا  الخاص  الإفلاس  نظام  تحقيقًا    1441وقد صدر  هـ؛ 
 لهذا المبدأ التجاري. 
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  الثالمبحث الث

 تجاريال قضاءمصادر ال

 :  (1) مصادر وهي كما يلي يستمد القضاء التجاري أحكامه من عدة 
 الشريعة الإسلامية. أولًا :

تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القضاء التجاري فإذا لم يرد في  
التجارية   الشريعة  -الأنظمة  مع  بطبيعتها  تتعارض  لا  ينظم    –والتي  قانونياً  نصاً 

العلاقة القانونية اللازمة فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ، وهذا  
( من  48ما استقر في النصوص النظامية التي أسست لهذا المبدأ جاء في المادة )

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام  النظام الأساسي للحكم :   
الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من  

   .   أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
 .الأنظمة التجاريةثانياً : 

في    النزاع  حل  عن  يبحث  أن  النزاع  عليه  يعرض  عندما  القاضي  على 
النصوص النظامية الصادرة من ولي الأمر ، ولا يلج" إلى أي مصدر من المصادر   

 : من أهم هذه الأنظمة ما يلي  وإلا أذا لم يجد نصا يحكم النزاع ، 

هـ ، وكثيرا من أحكامه ألغيت  1350الصادر عام    التجارية  ةنظام المحكم -
بصدور أنظمة جديدة إلا أنه لا زال يعمل فيه ببعض الفصول المتعلقة بالأعمال  

 التجارية .
 

-22هـ ، ص:1443-  6( انظر : القانون التجاري السعودي ، معالي د. محمد الجبر ، ط1)
-22هـ ، ص:1443  –  5.القانون التجاري  السعودي ، د. عبد الهادي الغامدي ، ط    29
.المدخل إلى النظام التجاري السعودي ، د. زهير عباس ود. أحمد مخلوف ، معهد  29

 . 67-5هـ ، ص:1441-الإدارة 
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 .. هـ  1441الصادر عام  نظام المحاكم التجارية -

 . هـ 1443الصادر عام  نظام الشركات -

 هـ1439الصادر عام  نظام الإفلاس  -

 . هـ1383الصادر عام  نظام الأوراق التجارية -

 ه ـ1420الصادر عام  التجاريةنظام الأسماء  -

 ه ـ1423الصادر عام نظام العلامات التجارية  -

 ه ـ1441الصادر عام  نظام الامتياز التجاري -

 ه ـ1382الصادر عام  نظام الوكالات التجارية -

 هـ1433الصادر عام  نظام التحكيم -

 هـ  1429الصادر عام  نظام مكافحة الغش التجاري  -

 . هـ  1424الصادر عام  نظام السوق المالية -

 هـ  1442الصادر عام  نظام مكافحة التستر  -

 . هـ  1421الصادر عام  نظام الاستثمار الأجنبي  -

 . (1)  العرف والعادة التجاريةثالثاً :
 

نفسه  1) فيما يخص  فعله  الانسان  ما كرر   : العادة  أن   والعادة هي  العرف  بين  الفروق  ( من 
 )كالنوم في وقت معين او شرب القهوة( بينما العرف هو: ما كرره الناس فعله وألفوه.

وله        ينش" من علاقة عقلية  العرف:  بينما  غير علاقة عقلية،  تكرار من  العادة هي:  وقيل: 
 توفر عنصر الالزام.  -2عادة اعتادها الناس  – 1ركنان: 

وقيل: العادة غير مطردة، بينما العرف مطرد، وقيل أيضًا: العادة: قد تكون خاصة أو عامة       
 بينما العرف عام، فالعادة أعم من العرف، فكل عرف عادة وليس كل عادة عرف.

 انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد فهمي أبو سنه .     
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وعلماء    الفقهاء  عند  والعادة  العرف  لمصطلح  يلي  فيما  نعرض  سوف 
 :(1)  الأصول وعند القانونيين

 الفقهاء وعلماء الأصول .العرف والعادة عند 

الطبائع   وتلقته  العقول،  بشهادة  عليه  النفوس  استقرت  هو:  ما  العرف 
 .(2)  بالقبول 

العادة فهي:  ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع  
 .(3)  السليمة 

في   الحنفية  خالف  بينما  والعكس،  العادة  على  العرف  يطلقون  والجمهور 
 .(4)  ذلك، فجعلوا العادة ما كانت من قبيل العمل، وجعلوا العرف من قبيل القول
 .(5)   وقد اشترط الفقهاء في الدعوى أن لا تشهد العادة والعرف بكذبها 

 ولا يصار إلى العرف إلا عند انعدام المصدرين السابقين. 
 العرف والعادة عند القانونيين .

فـراد  سـلوك الأ   كتوبـة التـي تنشـ" مـن اطـرادمال  رالقواعـد غـيمجموعـة    العرف :
 ا . امهرورة احترإلزامهـا وض ي مـع اعتقادهـم ف  ن وجـه معـي ى مسـ"لة معينـة عـل  ي ف

تضامن المدينين بدين تجاري في حالة تعددهم بخلاف القانون   ومن أمثلته :
 المدني الذي يقضي بعدم افتراض التضامن . 

 
 .  26-25انظر :القانون التجاري السعودي ، معالي د. محمد الجبر ، ص: (1)
 . 149ص: هـ ،1403-  1بيروت ، ط –، الجرجاني، درا الكتب العلمية  ( التعريفات2)
 . 79ص: هـ ،1403- 1بيروت ، ط  –، درا الكتب العلمية ( الأشباه والنظائر لابن نجيم 3)
العروسي  4) خالد  للدكتور  والعادة  بالعرف  العموم  تخصيص  مس"لة  بعنوان:  بحث  انظر:   )

 (. 120)ص: 
 (. 148/ 1( انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )5)
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التــي   العادة : ف   القاعــدة  واسـتقرت  نتيجـة عامـلا م ال  يشـاعت  التجاريـة  ت 
القــول معهــا باتجــاه إرادة    كـن م ي  ـذ بهـا ف عقودهـم إل درجـة خفـراد الأاعتيـاد الأ

، وتسمى العادة  التعاقديــن ضمنــاً إل اتبــاع حكمهــا دون حاجــة إل النــص عليهــا 
 الاتفاقية . 

بالعـادة أو عـدم علمـه  مال  فإنـه إذا مـا ثبـت عـدم رضـاء أحـد وعليـه   تعاقديـن 
 ا. بهـا وجـب اسـتبعاد حكمهـ

حـزم البضائـع أو تقديرهـا    ي ف  نجريـان العمـل عـل مسـلك معـي   ومن أمثلتها :
بعـض البيـوع    ي لفحـص البضائـع ف  معينـة  مـدة  تحديـد   أو،    قياسـاً   عـدداً أو   وزنـاً أو
 . ن العيـوب الخفيـةا للرجـوع بضـم قصوى مـدة  تحديـد  أو التجاريـة

مـن    ي مـن فـارق أسـاس  تفاقيـة العـرف والعـادة الا  ن مـا بـي  النهايـة   ي حـظ ف ويلا 
ال القـوة  دائـمحيـث  ملـزم  فالعـرف  مـالملزمـة،  الام  اً  عـل يتفـق    اسـتبعاده   ىطـراف 

ولـو  رص ينطبـق حتـى  فإنـه  ولذلـك  الااحـة  عـدم علـم  العـادة  ثبـت  أمـا  بـه،  طـراف 
فـلا الا اتجهـت   إلا   تطبـق   تفاقيـة  الأطـراف  إذا    ى إل  الضمنيـة   أو  يحـةرالص   إرادة 
 بهـا.  ن وأخـذ الطرفـي قيامهـا  مـن يحتـج بهـا أن يثبـت  ى ،وعـل  بهـا  خـذ الأ

إل ذلـك  يفـت  ى ومـرد  ولذلـك  قانـون  العـرف  والقـاض ر أن  الكافـة  علـم    ي ض 
كـم علمهـمر يفـت  ا ب"حكامـه  أنـه  ربالتش  ض  البعـض  قـال  ولهـذا  بسـواء  سـواء  يـع 

القـاض   نيتعـي  نفسـه   ي عـل  تلقـاء  مـن  العـرف  يطبـق  الخصـوم    أن  يكلـف  أن  دون 
 .   يكلفـون بإثبـات القواعـد القانونيـة الواجبـة التطبيـق  تقاضـون لا مبإثباتـه، فال

 العرف والعادة في النظام.

 جاء في نظام الإثبات فيما يتعلق بالعرف والعادة ما نصه: 

الخصوم،   بين  العادة  أو  بالعرف،  الإثبات  يجوز  والثمانون:  الثامنة   المادة 
وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام  

 العام. 
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المادة التاسعة والثمانون: على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن   
 يثبت وجودهما وقت الواقعة. 

أن   الخصوم، كما  بين  العادة  أو  العرف  ثبوت  في  الطعن  الخصوم  لأي من 
 لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما. 

المادة التسعون: تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام  
 عند التعارض. 

من   للتحقق  خبير  ندب  الاقتضاء  عند  للمحكمة  والتسعون:  الحادية  المادة 
العادة أو  العرف  )العاشر(    ثبوت  الباب  في  المقررة  بين الخصوم، وفقاً ليحكام 

 .(1)  من هذا النظام 
من الملاحظ جمهور أن الفقهاء والأصوليون لا يفرقون بين العرف والعادة  

يفرقون   الذين  للحنفية  العمل،    هما بين خلافاَ  قبيل  من  كانت  ما  العادة  فجعلوا 
، وفي المقابل نجد أن هذه التفرقة عند الحنفية لا    وجعلوا العرف من قبيل القول

 تتوافق مع ما هو مقرر في القانون ، ولا مشاحة في الاصطلاح . 

السوابق القضائية والمبادئ القضائيةرابعاً :
 (2) . 

،  و والفقه  بالقضاء  المصدر  هذا  القانون عن  فقهاء  البخـلا يعب ر  صـادر مف 
والتـي   دراسـتها  للق  رتعتـب السـابق  رسـمية  القـاض   ضاءمصـادر  يلتـزم    ي التجـاري 

القضـاء والفقـه    ر إليهـا لحـل مـا يعـرض عليـه مـن منازعـات تجاريـة. يعتـب  بالرجـوع

 
( وتاريخ  43بالمرسوم ملكي رقم )م/( من نظام الإثبات الصادر 91( إلى )88( المواد من )1)

 هـ. 1443/ 26/5
الموضوعية 2) العامة  القضائية  القاعدة   ( ب"نه:  القضائي  المبدأ  العليا  المحكمة  عرفت   )

والإجرائية التي تقررها المحكمة العليا ، وتراعى عند النظر في القضايا وإصدار الأحكام  
 والقرارات ( . 
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ص القواعـد مـن  اسـتخلا   ى عـل  ي بهـا القـاض   ن يسـتعي  ية التـي رصـادر التفسـيممـن ال

المال الرسـمية  تلـك  يتقـص   ىلزمـة وعـل مصـادر  ف  مفهـوم  الفصـل  عنـد    ي القواعـد 
وعـل مال عليـه،  تعـرض  التـي  القـاض  ىنازعـات  التـزام  عـدم  مـن    عمومـاً   يالرغـم 

تقـض  مـا  ال  ي باتبـاع  التفسـيمبـه  الرصـادر  لهـذه  فـإن  ف   صـادرم ية،  خاصـة    ي أهميـة 
الق أن  :( 1)      التجـاري  ضاءنطـاق  إلا   ، القضائية  السوابق  يقابله  المفهوم  وهذا   ،

المبادئ القضائية تختلف عن السوابق القضائية فالسوابق غير ملزمة للقاضي بينما  
النقض   طلب  أسباب  من  سبب  وهي  مخالفتها  يجوز  ولا  ملزمة  المبادئ 

( المادة  في  جاء   ، النظام  في  عليها  المرافعات  193المنصوص  نظام  من   )
على  الشرعية:  العليا  المحكمة  أمام  النقض  بطلب  الاعتراض  عليه  للمحكوم 

محل   كان  متى  الاستئناف،  محاكم  تؤيدها  أو  تصدرها  التي  والقرارات  الأحكام 
 الاعتراض على الحكم ما يلي: 

لا  -1 أنظمة  من  الأمر  ولي  يصدره  وما  الإسلامية  الشريعة  أحكام  مخالفة 
   تتعارض معها.

من لائحة الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة   (   40وجاء في المادة )
لمبدأ قضائي صادر من    هـ : 1445عام   الحكم  إذا كان محل الاعتراض مخالفة 

المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُد   
 ( النظام وفقًا للفقرة  المائة(  1اعتراضًا لمخالفة  )الثالثة والتسعين بعد  المادة  ( من 

 .    من النظام

عن   تصدر  التي  الآراء  مجموع  التجاري  للقضاء  التفسيرية  المصادر  ومن 
اح القانون سواء كانت شرحا لنصوص قانونية  أو تحليل لحكم قضائي فهي    شر 

لا تعتبر مصدرا ملزما ولكنه مصدر استرشادي يسترد به القاضي في حل النزاع ،  

 
 . 27انظر :القانون التجاري السعودي ، معالي د. محمد الجبر ، ص:  (1)



 السلمي                               
 

ن عواض عل ب 
اري                                                                 د. مش  ج 

اء الت  ض   الق 
 

3413 

يسترشد    أن  مانع  فلا  عليها  الشروح  وقلة  التجارية  الأنظمة  بعض  لحداثة  ونظراً 
اح القوانين التجارية في البلاد الأخرى .   القاضي السعودي بما كتبه شر 

المعاملة    القانون الدولي التجاري:خامساً : ومبدأ  الدولية،  كالاتفاقيات 
 (. 1بالمثل) 

 ومن الأمثلة على الاتفاقيات ما يلي : 

 م  1931م و1930اتفاقية جنيف  -

 م وبالنقل الدولي  1980اتفاقية فينا الخاصة بالبيع الدولي  -

 اتفاقية روما وبروكسل الخاصة بتنازع القوانين   -

 م 1994الاتفاقية العامة للتسعير الجمركي والتجارة )الجات ( -

 م 1883اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية  -

 اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )التربس (  -

 قانون اليونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية .  -

 قانون اليونسيترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني.  -

 

 

 
( المقصود بالمعاملة بالمثل في القانون الدولي هنا المعنى الإيجابي وهو : تعهد دولة ما  1)

التي   للمعاملة  معادل  أو  مماثل  بشكل  وتجارتها  ورعاياها  أخرى  دولة  ممثلي  بمعاملة 
 ، الدولي  القانون  في  بالمثل  المعاملة  مبدأ  انظر:   (. فعلا  بتقديمها  الأخيرة  هذه  تتعهد 

تيارت ،    –رسالة ماجستير للطالبتين : خوجة فاطمة ، فنيش هجيرة، جامعة ابن خلدون  
 ( 15ص : 
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 المبحث الرابع 

 خصائص القضاء التجاري  

 : (1)   يختص القضاء التجاري بعدة خصائص من أهمها ما يلي
 .الخاصية الأولى: السرعة

 . (2)التعامل بالأوراق التجارية، والتظهير على الشيكات ومن أمثلته:
حرية الإرادة في استخدام وسائل الاثبات والاختصــاص   ومن أمثلته أيضًا:

مــا نصــه:   ليطــراف فــي  ةجاء فــي نظــام المحــاكم التجاري ــ،    المكاني في القضاء
الاتفــاق علــى إجــراءات محــددة  -متــى كــان كــل مــنهم تــاجراً  -التعامــل التجــاري 

ما نصه:   إذا اتفــق  التجارية وجاء أيضًا نظام المحاكم،  (3) للترافع وما يتصل به 
ل المحكمــة اتفــاقَهم، وفيمــا لــم  الأطراف على قواعــد محــددة فــي الإثبــات؛ فَتُعمــِ

 .(4)يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات  
،  (5)فــض المنازعــات عــن طريــق التحكــيم، وأوامــر الأداء  ومن أمثلته أيضًا:

 
ط  1)  ، الغامدي  الهادي  عبد  د.   ، السعودي  التجاري   :القانون  انظر   )5  –  1443  ، هـ 

.المدخل إلى النظام التجاري السعودي ، د. زهير عباس ود. أحمد مخلوف 20-18ص:
 28-25هـ ، ص:1441-، معهد الإدارة 

تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص    ( التظهير على الشيكات :2)
في   توكيل  به  يحصل  أو   ،  ) إليه  المظهر   ( يسمى  آخر  شخص  إلى  المظهر(   ( يسمى 
سعد   د.   ، التجارية  الأوراق  أحكام  انظر:   (. ذلك  تفيد  بعبارى   ، رهنها  أو  استيفائها، 

 ( 165هـ ، ص:1425 -1الخثلان ، دار ابن الجوزي ،ط
(3( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادر  التجارية  المحاكم  نظام  من  السادسة  المادة   )511 )

 هـ.  14/08/1440بتاريخ 
الصادر  4) التجارية  المحاكم  الثامنة والثلاثين من نظام  المادة  الرابعة والخامسة في  الفقرة   )

 هـ.  14/08/1440( بتاريخ 511بقرار مجلس الوزراء رقم )
نظـام  5)  : الأداء  أوامر  فكـرة  قـوم ی(  الـد  ةیسـی رئ  علـى  أن  ذمـة    نیمقتضـاها  فـي  الموجـود 

= 
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ــة مــا نصــه:   وتحديــد مــدد التقاضــي وذلــك كمــا جــاء فــي نظــام المحــاكم التجاري
ــة  ــي طبيعـ ــا يراعـ ــدعوى، بمـ ــر الـ ــراءات نظـ ــة لإجـ ــدد اللازمـ ــة المـ ــدد اللائحـ  تحـ

ا مــا نصــه:  تــنظم اللائحــة عــدد الجلســات ، (1) التجارية الدعاوى   وجاء فيــه أيضــً
وأنواعهــا وإجــراءات ضــبطها ومواعيــدها وحــالات الت"جيــل، ولا يجــوز ت"جيــل 
الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبــت فــي محضــرها، ولا يجــوز الت"جيــل للســبب 

 .(2)  نفسه أكثر من مرة 
وكــذلك جعلــت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحــاكم التجاريــة الحــد الأقصــى 
ا باســتثناء القضــايا  ــى مائــة وثمــانين يومــً للفصــل فــي الــدعوى فــي الدرجــة الأول
المستعجلة، والحد الأقصى فــي الاســتئناف عشــرين يومــاً فــي القضــايا التــي تنظــر 

 .(3)  تدقيقاً، وتسعين يوماً في ما عداها 
 .الخاصية الثانية: الائتمان

ومديناً   لغيره  دائناً  التاجر  كون  على  قائمة  التجار  أعمال  طبيعة  أن   وهو 

 
الموجـود    ن یللوفـاء بالـد  ن یإلى المـد  أمر  استصـدار  قتضـيیممـا    ـه، یمنـازع ف  ـریغ   نیالمـد

المتبعـة  التقاضـي  إجـراءات  إلـى  الحاجـة  دون  ذمتـه  العاد  فـي  الطـرق  للتقاضـي    ـة یوفـق 
ومواع لإجـراءات  تخضـع  قانون وطـر  ـدیالتـي  في  الأداء  أمر  انظر:أحكام   ( معينة  ق 

:دفاس   إيناس،إشراف  :بودور  للباحثة    ، ماجستير  ،رسالة  والإدارية  المدنية  الإجراءات 
 ( 12عدنان ، جامعة محمد الصديق ، ص: 

( 511( المادة الرابعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )1)
 هـ.  14/08/1440بتاريخ 

( المادة السابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  2)
 هـ.  14/08/1440( بتاريخ 511)

( انظر: المادة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والثالثة والتسعون من اللائحة التنفيذية  3)
( رقم  العدل  وزير  بقرار  الصادرة  التجارية  المحاكم  وتاريخ  8344لنظام   )26  /10 /

 ه. 1441
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 لآخرين؛ ولذلك اهتم  المنظم السعودي بقضايا الإفلاس وأصدر لها نظاماً. 

 تضامن المدينين في نظام الشركات.  ومن أمثلة هذه الخاصية: 
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 المبحث الخامس  

 شروط الدعوى التجارية 

 :  (1)تنقسم شروط الدعوى التجارية إلى قسمين

 ومنها:،  (2)  يشترك فيها جميع الدعاوى  أولًا: شروط عامة،

ويقصد بالمصلحة المنفعة التي تعود على المدعي من الدعوى      المصلحة، -1
 (3)  والحكم به وقد قرر الفقهاء أن الدعوى لا تقبل إلا لمن كان له غرض صحيح

)لا يقبل أي طلب أو دفع لا  من نظام المرافعات الشرعية :   3/1المادة  جاء في  ،
تكفي   قائمة مشروعة، ومع ذلك  فيه مصلحة  المحتملة  تكون لصاحبه  المصلحة 

إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى  
 (   زوال دليله عند النـزاع فيه 

تقام    الصفة،  -2 لا  وكذلك  فيها،  يكون خصماً  ممن  إلا  الدعوى  تقام  لا 
في   جاء  باطلة  وكانت  تصح  لم  وإلا  فيها  خصماً  يكون  من  على  إلا  الدعوى 
الفواكه البدرية : )والخصومة الصحيحة إنما تكون بالدعوى الصحيحة من خصم  

) شرعي  خصم  على  في  ،  (4)   شرعي  )  جاء  المرافعات  76المادة  نظام  من   )

 
المدعى به ، ولكل واحد (  1) للدعوى شروط خاصة بالخصمين وبالدعوى نفسها وبالحق 

للشروط   الإشارة  هنا  منها  والقصد   ، والقانون  الفقهاء  كتب  في  متعددة  تفصيلات  منها 
   بشكل مجمل لبيان الشروط الخاصة فقط .  

قضاء  (  2) جمعية  طبعة   ، خنين  آل  عبدالله   ، القضائية  الدعوى  ،  1440-انظر:أحكام  هـ 
. شروط قبول الدعوى ، للباحث : شاوش العربي، جامعة قاصدي مرباح  163-95ص:

 . 16م، ص: 2013،
  .1/147هـ ، 1406  -1تبصرة الحكام ، ابن فرحون ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط( 3)
 .8/266مصر ،  –الحكمية ، ابن الغرس ، مطبعة النيل الفواكه البدرية في الأقضية ( 4)
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( نوع  1الشرعية:  بسبب  أو  ولايتها،  لانتفاء  المحكمة  اختصاص  بعدم  الدفع   /

أو   الصفة  لانعدام  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  أو  قيمتها،  أو  أو  الدعوى،  الأهلية 
المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل  
فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من  

/ إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة  2تلقاء نفسها.  
 المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة( 

وقد اختلف الفقهاء في    ويقصد بها البلوه والعقل مع الرشد ،  الأهلية، -3
تفاصيل هذا الشرط إلا أن الأصل في قبول الدعوى هو اشتراط ذلك وليس هذا  

في   ،جاء  ذلك  تفصيل  )موطن  المرافعات76المادة  نظام  من  بعدم   :)  (  الدفع 
الدفع   أو  قيمتها،  أو  الدعوى  نوع  بسبب  أو  لانتفاء ولايتها  المحكمة  اختصاص 
آخر،   أو لأي سبب  المصلحة  أو  الأهلية  أو  الصفة  الدعوى لانعدام  قبول  بعدم 
أي   في  به  الدفع  يجوز  فيها؛  الفصل  لسبق  الدعوى  نظر  بعدم جواز  الدفع  وكذا 

 . ( مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها 
وقد نص الفقهاء على ذلك  جاء في الروض المربع    أن تكون محررة،  -4

(  66المادة )،جاء في    (1)  لأن الحكم مرتب عليها ؛محررة(ولا تصح الدعوى إلا  :
لازم   هو  عما  المدعي  يس"ل  أن  القاضي  )على  الشرعية:  المرافعات  نظام  من 
قبل ذلك، وإذا   فيها  السير  له  المدعى عليه، وليس  قبل استجواب  لتحرير دعواه 
عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن  

 الدعوى(. 

، والمقصود بهذا الشرط أن تكون الدعوى    أن تكون من القاضي المختص  -8
عب ر   وقد   ، وموضوعا  وزمانيا  ولائيا  القضية  بنظر  مختص  محكم  أو  قاض  عند 

 
 .711هـ ،ص:1417 –الروض المربع ، البهوتي ، طبعة الرسالة ( 1)
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  (1)  الفقهاء عن هذا الشرط ب"ن تكون المطالبة عند من له الخلاص أو عند حاكم

 ثانياً: شروط خاصة:

في    الاختصاص،  -1  )   جاء  التجارية:  16المادة  المحاكم  نظام  من   )
 :)تختص المحكمة بالنظر في الآتي

أو   .1 الأصلية  التجارية  أعمالهم  بسبب  التجار  بين  تنش"  التي  المنازعات 
 .التبعية

كانت   .2 متى  التجارية،  العقود  منازعات  في  التاجر  على  المقامة  الدعاوى 
تزيد   الدعوى  في  الأصلية  المطالبة  عند  قيمة  وللمجلس  ريال،  ألف  مائة  على 

  .الاقتضاء زيادة هذه القيمة

نظام   .3 في  عليها  المنصوص  المشاركة  عقود  عن  تنش"  التي  المنازعات 
 . (2)   المعاملات المدنية

 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات .4

 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس .5

 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية  .6

 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى .7

والمصفي   .8 والأمين  القضائي  بالحارس  المتعلقة  والطلبات  الدعاوى 
بنظرها   تختص  بدعوى  متعلقاً  النزاع  كان  متى  ونحوهم؛  المعينين  والخبير 

 .المحكمة

 
 .65الفواكه البدرية ، ص: ( 1)
هذه الفقرة بعد التعديل وذلك بعد صدور نظام المعاملات المدنية الذي ينص على ذلك   (2)

. 
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من   .9 نظرها  سبق  دعوى  عن  الناشئة  الأضرار  عن  التعويض  دعاوى 

 المحكمة(. 

بناء    عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات  -2 الحق،  نشوء  تاريخ  من 
( من نظام المحاكم التجارية ونصها: )فيما لم يرد به نص خاص،  24على المادة )

لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي )خمس( سنوات من  
المدعي   يتقدم  أو  بالحق  عليه  المدعى  يقر  لم  ما  به،  المدعى  الحق  نشوء  تاريخ 

دعـى بـه ناشـئًا  36بعذر تقبله المحكمة(، والمادة ) ( من لائحته: )إذا كان الحـق الُمَّ
الرابعة والعشرين   المـادة  المنصـوص عليها في  المدة  النظام، فتحتسـب  نفـاذ  قبـل 

 مـن النظام اعتبـارًا مـن تاريخ نفـاذ النظام(. 

يجب في الدعاوى   -1( من النظام على: )19/1، فنصت المادة ) الإخطار -3
أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة ب"داء الحق المدعى به    التي تحددها اللائحة

 قبل )خمسة عشر( يوماً على الأقل من إقامة الدعوى(. 

( من اللائحة 58، بناء على المادة )سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى  -4
التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: )يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة  

 قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:  

( من المادة السادسة عشرة من  ۳الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )   -أ  
 . (1)  النظام

( من المادة الحادية عشرة من  ۱الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )   -ب  
 .(2)   اللائحة 

 
 ( ونصها: )منازعات الشركاء في شركة المضاربة(.  1)
يلي:  2) ما  وفق  واحد،  قاض  من  المحكمة  في  ابتدائية  دوائر  )تؤلف  ونصها:  دوائر   -  ۱( 

 النظر الدعاوى الآتية: 

= 
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الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة    -ج   
 الرابعة.  

على اللجوء    -كتابة    -الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق    -د  
من   والمادة  القضاء(،  إلى  اللجوء  قبل  الودية  والتسوية  والوساطة  المصالحة  إلى 

 ( ونصها:  59ذات اللائحة )

يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير    -1)
إجراءات   في  البدء  يثبت  ما  تقديم  أو  المنازعة،  بعض  في  بصلح  أو  صلح 

، (1)  ( من المادة الثامنة من النظام۱المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة )

 
النظام  ۲( و )۱الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين )  -أ  ( من المادة السادسة عشرة من 

 إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.  
( من المادة السادسة عشرة من النظام أياً  ۹( و )۸الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين )  -ب  

/أ( 1كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )
 من هذه المادة(.  

     ( )1الفقرتان  )2( و  المادة  )16( من  بسبب    -1( هما:  التجار  بين  تنش"  التي  المنازعات 
التبعية أو  الأصلية  التجارية  منازعات    -2  .أعمالهم  في  التاجر  على  المقامة  الدعاوى 

العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال،  
 وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة(.

     ( )8الفقرتان  و   )9( المادة  من   )16( هما:  بالحارس    -8(  المتعلقة  والطلبات  الدعاوى 
بدعوى  متعلقاً  النزاع  كان  متى  ونحوهم؛  المعينين  والخبير  والمصفي  والأمين  القضائي 

المحكمة بنظرها  سبق    -9  .تختص  دعوى  عن  الناشئة  الأضرار  عن  التعويض  دعاوى 
 نظرها من المحكمة(.

إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى    -1  :( ونصها: )تحدد اللائحة الآتي1)
تلك  مدة  تزيد  ألا  على  والوساطة،  المصالحة  إلى  اللجوءُ  نظرَها  يسبق  أن  يجب  التي 
مدة   على  الأطراف  تتفق  لم  ما  فيها،  البدء  تاريخ  من  يوماً  )ثلاثين(  على  الإجراءات 

 أطول(.
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 ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة.  

في حال عدم تقديم    (1) تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام  -  2
 ( من هذه المادة(. 1المدعي ما نصت عليه الفقرة )

 الدعاوى. بعض في محام من فيها والترافع رفعها -٥

 أولا : الدعاوى التي يشترط رفعها من محام.

 ( المادة  )20/1نصت  أنها:  على  لدى  (  تودع  بصحيفة  الدعوى  ترفع 
(، وبينت اللائحة  المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محام

الدعاوى: 51) هذه  بنظرها  )ي  (  تختص  التي  الدعاوى  جميع  رفع  يكون  أن  جب 
 ذلك الآتي:  ام، ويستثنى منمح المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من 

الفقرات  -  أ في  عليها  المنصوص  )   (2) (۲)   الدعاوى  من    (۹)  و  (3) (۸و 

 
(1( الفقرة  ونص  طالب  2(  فعلى  الاستيفاء،  لعدم  الدعوى؛  قيد  عدم  الإدارة  قررت  )إذا   :)

قيدت  فإن  بذلك،  إبلاغه  تاريخ  من  يوماً  عشر(  )خمسة  خلال  نقص  ما  استيفاء  القيد 
ت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب   الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّ
تقديم   تاريخ  إثبات  الإدارة  لم يكن، ويجب على  ك"ن  الطلب  عُدَّ  المدة  منه خلال هذه 

 طلب القيد في جميع الأحوال(. 
(2( المادة  نصت  أحكام  69(  وفق  عليه  المدعى  المدعي  يخطر  أن  )يجب  اللائحة:  من   )

( التاسعة  ۱الفقرة  المادة  التي  الدعاوى  في جميع  النظام  من  التاسعة عشرة  المادة  من   )
 والستون تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 

 الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.  -1
 الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.   -2 
 الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. -3
 الدعاوى اليسيرة.  -4 
 الطلبات المستعجلة(. -5 
قيمة  3) كانت  متى  التجارية،  العقود  منازعات  في  التاجر  على  المقامة  )الدعاوى  ونصها:   )

= 
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 المادة السادسة عشرة من النظام.   

ال  -ب   )يالدعاوى  الفقرة  في  عليها  المنصوص  من  1سيرة  الثامنة (  المادة 
   من النظام.  (1) والسبعين
في    -ج   الصادرة  والأوامر  والقرارات  الأحكام  على  الاستئناف  طلبات 

 (. ( و )ب( من هذه المادة1الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ) 
 ثانيا :الدعاوى التي يشترط الترافع فيها من محام.

) -أ المادة  أنه:  25/3بينت  التجارية ذلك، فنصت على  ( من نظام المحاكم 
 (. تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ . 3)

)  -ب المادة  الدعاوى  53وبينت  التجارية  المحاكم  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )
يجب أن يكون الترافع أمام  التي يجب الترافع فيها من محام، فنصت على أنه: )

 الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محام، في الدعاوى الآتية: 

( من المادة 9( و) 8( و) 2( و)1الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات )  -أ  
النظام المطالبة الأصلية تزيد على  (2)   السادسة عشرة من  قيمة  ، متى كانت 

 عشرة ملايين ريال. 

 
المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة  

 هذه القيمة(.
والخبير  1) والمصفي  والأمين  القضائي  بالحارس  المتعلقة  والطلبات  )الدعاوى  ونصها:   )

 المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة(.
( ونصها: )فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد  جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر 2)

على   تزيد  لا  التي  اليسيرة  الدعاوى  عدا  فيما  للاستئناف  قابلة  المحكمة  في  الابتدائية 
 خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.(.

 . المنازعات التي تنش" بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.1( 3)
المطالبة  2  قيمة  كانت  متى  التجارية،  العقود  منازعات  في  التاجر  على  المقامة  الدعاوى   .

= 
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( 7( و)6( و)4( و)3المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات )الــدعاوى  -ب 

، متــى كانــت قيمــة المطالبــة (1)  مــن المــادة السادســة عشــرة مــن النظــام
 الأصلية تزيد على مليوني ريال.

( من المادة السادسة عشرة من  5الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )-ج  
 (. إجراء إعادة تنظيم مالي، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح (2)  النظام

( المادة  وتقديم  54وبينت  المرافعة  تجب  أنها  على  اللائحة  ذات  من   )
 ( على:  فنصت  العليا،  المحكمة  لدى  محام  من  الأحوال؛  المذكرات  جميع  في 

يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة  
 (. العليا من محام 

( المادة  )55واستثنت  الآتي:  اللائحة  ذات  من  المواد  (  أحكام  من  استثناء 
والخمسين والخمسين،  (3)   الحادية  والرابعة  ،  (4)   والثانية  والخمسين،  والثالثة 

 
هذه   زيادة  الاقتضاء  عند  وللمجلس  ريال،  ألف  مائة  على  تزيد  الدعوى  في  الأصلية 

 القيمة.  
المعينين  8  والخبير  والمصفي  والأمين  القضائي  بالحارس  المتعلقة  والطلبات  الدعاوى   .

 ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى  تختص بنظرها المحكمة. 
 . دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. 9 
 . منازعات الشركاء في شركة المضاربة.3( 6)
 . الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.4
 . الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 6
 والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. . الدعاوى 7
 . الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.  5( 1)
والخمسون:2) الحادية  المادة  بنظرها    (  تختص  التي  الدعاوى  جميع  رفع  يكون  أن  يجب 

 المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: 
)  -أ   الفقرات  في  عليها  المنصوص  و)2الدعاوى  و)8(  من  9(  السادسة عشرة  المادة  من   )

= 
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والاعتراضات  الدعاوى  رفع  يجوز  اللائحة؛  من  ممثلي    والخمسين  من  والترافع 
للشخصية   القانونية  الإدارات  موظفي  ومن  الإدارية،  الخاصة  الجهات  الاعتبارية 

 (. إذا كانوا مرخصين من الوزارة

 

 
 
 
 
 

  

 
 النظام.

)  -ب   الفقرة  في  عليها  المنصوص  اليسيرة  من  1الدعاوى  والسبعين  الثامنة  المادة  من   )
 النظام.

طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص    -ج  
 عليها في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة.

يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من    ( المادة الثانية والخمسون:3)
 محام . 
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 الخاتمة

 أولًا النتائج .

تسلم   -1 لم  معايير  لعدة  وفقاً  المدنية  الأعمال  عن  التجارية  الأعمال  تتمي ز 
 من النقد . 

تختلف الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية من حيث : الاختصاص ،   -2
 الالتزامات . الإثبات ، وتنفيذ 

 المصدر الأول الأول من مصادر القضاء التجاري هو الشريعة الإسلامية   -3

وجاءت  -4 الائتمان   ، السرعة  منها:  سمات  بعدة  التجاري  القضاء  يتمي ز 
 الأنظمة مبي نة لذلك . 

يشترط للدعوى التجارية شروطاً عامة تشترك فيها مع الدعاوى الأخرى   -5
وهي   خاصة  شروطاً  لها  ويشترط   ، الدعوى  تحرير   ، الأهلية   ، الصفة  مثل: 

( المادة  في  عليه  المنصوص  ،  16:الاختصاص  التجارية  المحاكم  نظام  من   )
التقادم وعدم سماع الدعوى بعد مضي خمي سنوات ، الإخطار قبل رفع الدعوى  

( يوماً ، سبق اللجوؤء للمصالحة ، رفعها والترافع فيها من محامٍ كما هو  15بـــــ)  
 مبين في النظام . 

 ثانياً: التوصيات .

 دراسة إجراءات الدعوى التجارية نظرياً وتطبيقاً    -1

والخصائص  -2 المصادر  حيث  من  العمالي  القضاء  وت"صيل  دراسة 
 والشروط.

 دراسة أحكام القضاء التجاري دراسة تحليلية .  -3

 دراسة أحكام القضاء التجاري دراسة وصفية .  -4
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 فهرس المصادر والمراجع

 هـ1425 -1أحكام الأوراق التجارية ، د. سعد الخثلان ، دار ابن الجوزي ،ط -
-    ، ماجستير  ،رسالة  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  في  الأداء  أمر  أحكام 

 ، إشراف :دفاس عدنان ، جامعة محمد الصديق سللباحثة : بودور إينا 
 ه ـ1440-أحكام الدعوى القضائية ، عبدالله آل خنين ، طبعة جمعية قضاء  -
 أدب القضاء، السروجي، تحقيق: شمس الدين صديقي، دار البشائر.  -
 ه ـ1403- 1بيروت ، ط –، درا الكتب العلمية الأشباه والنظائر لابن نجيم  -
الأحكام - ومناهج  الأقضية  أصول  في  الحكام  مكتبة    تبصرة   ، فرحون  ابن   ،

 هـ .1406الكليات الأزهرية ، 
 تحفة المحتاج، محمد بن حجر الهيثمي، دار إحياء التراث.  -
 .هـ 1403- 1بيروت ، ط –، الجرجاني، درا الكتب العلمية  التعريفات -
 دليل المترافع أمام المحاكم التجارية ، شركة نصر البركاتي للمحاماة . -
 هـ1417 –الروض المربع ، البهوتي ، طبعة الرسالة  -
 شروط قبول الدعوى ، للباحث : شاوش العربي، جامعة قاصدي مربا  -
 العرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد فهمي أبو سنه.  -
 مصر –الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية ، ابن الغرس ، مطبعة النيل  -
 هـ .1443 – 5القانون التجاري  السعودي ، د. عبد الهادي الغامدي ، ط  -
 .هـ 1443- 6القانون التجاري السعودي ، معالي د. محمد الجبر ، ط -
رقم  - العدل  وزير  بقرار  الصادرة  التجارية  المحاكم  لنظام  التنفيذية  اللائحة 

 ه. 1441/ 10/ 26( وتاريخ 8344)
 هـ1445لائحة الاعتراض على الأحكام الصادرة عام  -
 هـ  1414 -بيروت ، الطبعة: الثالثة  –ابن منظور ، دار صادر  لسان العرب ، -
: خوجة  - للطالبتين  ، رسالة ماجستير  الدولي  القانون  في  بالمثل  المعاملة  مبدأ 

 تيارت  –فاطمة ، فنيش هجيرة، جامعة ابن خلدون 
د.   - أبو سليمان،  الوهاب  د. عبد  قاري، تحقيق  الشرعية، أحمد  مجلة الأحكام 

 محمد بن إبراهيم علي، مطبوعات تهامة.  
المدخل إلى النظام التجاري السعودي ، د. زهير عباس ود. أحمد مخلوف ،   -

 هـ .1441-معهد الإدارة 
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والعادة -  بالعرف  العموم  تخصيص  منشور   مس"لة  بحث   ، العروسي  خالد  د.   ،
 على الشبكة العنكبوتية .

الإسلامي    - المكتب  الرحيباني،  المنتهى،  غاية  شرح  النهى  أولي   –مطالب 
 . هـ1415 – 2بيروت، ط

هـ(    1424معجم اللغة العربية المعاصر ، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت   -
 . لىبمساعدة فريق عمل الناشر: عالم الكتب ، الطبعةالأو

 هـ1401 – 1بيروت، ط –مقدمة ابن خلدون، دار الفكر  -
 هـ . 1412الصادر عام  النظام الأساسي للحكم -
 هـ. 1443/ 26/5( وتاريخ 43نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم )م/ -
- ( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادر  التجارية  المحاكم  بتاريخ  511نظام   )

 ه ـ 1440/ 14/08
 هـ .1435نظام المرافعات الشرعية الصادر عام  -
عبد   - أ.د.  السعودية،  العربية  المملكة  في  القضائية  الدراسات  تخصص  هُوية 

 .رةالرحمن السلمي، د. ماهر القرشي، دار الحضا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


